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297595 ‐ هل يجب الالتزام بصيغة الأداء الت ينقل بها الصحابة الحديث عند حفظه ؟

السؤال

أنا مبتدئ ف حفظ الأحاديث، وأنا أحفظ اسم الصحاب، ثم قول الرسول صل اله عليه وسلم، ولن عندما أحفظ اسم

ه يقول، وغير ذلك من هذه الأقوال الته يقول، وأحيانا سمعت رسول البعض الأحاديث يقول: سمعت رسول ال ف الصحاب

يصعب حفظها، فهل يجزئ أن أقول مثلا عن عمر بن الخطاب قال قال رسول اله أم يلزم الدقة ف نص الحديث؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

معلوم أن السنة النبوية ه المصدر الثان للتشريع ، ولذا احتاط الرواة أعظم الاحتياط ف نقلها وضبطها ، امتثالا لحديث

النب صل اله عليه وسلم الذي حث فيه عل نقل الحديث كما قاله .

وهو ما أخرجه أحمد ف "مسنده" (4157) ، والترمذي ف "سننه" (2657) ، وابن حبان ف "صحيحه" (66) ، من حديث عبدِ

عوا لَّغبم بفَر ، هعما سمك لَّغَهدِيثًا، فَبنَّا حم عمس ارام هال رنَض  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ه بن مسعود قال: قَالال

.  عامس نم

والحديث ينقسم إل متن وسند .

إن كان الراوي عالما بما يحيل المعن فأما المتن : فالأصل نقل الحديث بلفظه دون معناه ، وأجاز الجمهور نقله بالمعن

ويغيره ، بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها .

قال ابن كثير ف "الباعث الحثيث" (ص18) :"وأما روايته الحديث بالمعن: فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل

المعن ؛ فلا خلاف أنه لا تجوز له روايته الحديث بهذه الصفة .

وأما إذا كان عالماً بذلك ، بصيراً بالألفاظ ومدلولاتها ، وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك ، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفاً

وخلفاً ، وعليه العمل ، كما هو المشاهد ف الأحاديث الصحاح وغيرها ، فإن الواقعة تون واحدة ، وتجء بألفاظ متعددة ،

.من وجوه مختلفة متباينة "انته

والظاهر من السؤال أنه يتعلق بصيغة الأداء الت يذكرها الصحاب عند نقله حديث النب صل اله عليه وسلم ، وهنا فيما

يتعلق بالسؤال احتمالان :
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4 / 2

الأول : أن يروي الصحاب الحديث عن النب صل اله عليه وسلم بصيغة تدل عل السماع أو المشاهدة ، وهنا يجوز أن يتغير

اللفظ  بأي لفظ يدل عل السماع .

فمثلا لو قال الصحاب سمعت النب صل اله عليه وسلم يقول كذا ، فهنا لا إشال ف استبدالها بقول : حدثنا ، أخبرنا ، أنبأنا

، قال ل ، وغير ذلك مما يدل عل السماع .

قال القاض عياض ف"الإلماع إل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع" (ص122) :" لا خلاف بين أحد من الفقهاء والمحدثين

والاصوليين : بجواز إطلاق حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ونبأنا وخبرنا ، فيما سمع من قول المحدث ولفظه وقراءته وإملائه .

 وكذلك : سمعته يقول ، أو : قال لنا ، وذكر لنا ، وح لنا ، وغير ذلك من العبارة عن التبليغ . إلا شء ح عن إسحاق بن

.حدثنا ، وأنها أعم من حدثنا ". انته السماع والقراءة عل راهويه : أنه اختار أخبرنا ف

الثانية : أن يروي الصحاب الحديث بلفظ يحتمل السماع ، ويحتمل سماعه من صحاب آخر ، مثل أن يقول الصحاب : قال

رسول اله صل اله عليه وسلم ، أو يقول : عن رسول اله صل اله عليه وسلم .

 وهنا الصيغة ليست نصا صريحا ف السماع ، لأنها تحتمل سماعه من غير النب صل اله عليه وسلم ، فبعض الصحابة قد

يسمع أحاديث من الصحابة الذين أسلموا قبله ، أو ربما كان صغيرا وقت الحادثة فيسمعها من صحاب آخر حضر الواقعة ،

ويسم هذا مرسل صحاب ، وهو محمول عند جماهير أهل العلم عل الاتصال ، ووقع فيه خلاف غير معتبر .

: اءدا ةيفيكو اةوالر لْفَاظا ف لالبحر المحيط" (3/430) :"  فَص" ف قال الزركش

. رِهغَيو ِابحالص نَقْل َفيه إل النَّظَر منْقَسيو 

: باترم ِابحالص لْفَاظَف : لوا اما 

 اولَ : ‐ وه اقْواها ‐ سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقول كذَا ، أو حدثن أو أخبرن أو شَافَهن ، لعدَم احتمالِ

الْواسطَة ، وهو حجةٌ اتّفَاقًا . وجعل ابن الْقَطَّانِ قَول الْمحدِّثِ سمعت:  آكدَ ؛ نَّه يجوزُ انْ يونَ معنَ : حدثنا ، حدَّث قَومنَا ،

كقَولِ الْحسن خَطَبنَا ابن عباسٍ .

الثَّانيةُ : قال رسول اله صل اله عليه وسلم كذَا . وانَّما كان دونَ اولِ، حتمالِ الْواسطَة ف قَوله : قال ؛ نَّه اعم من انْ

اسِ ، عن النبببن الْع لةَ من الْفَضريره أب اعمسكَ كذَلو ، هۇقُوع : طَةاسالِ الْومتاح عل يلالدَّلو .  أو ، طَةاسونَ بِوي

صل اله عليه وسلم : ( من اصبح جنُبا فََ صوم له ) ، ثُم رواه أبو هريرةَ بِلَفْظ : قال . وكسماع ابن عباسٍ اسامةَ بن زَيدٍ ،

عن النب صل اله عليه وسلم : ( إنَّما الرِبا ف النَّسيىة ) ، ثُم رواه عن النب صل اله عليه وسلم كذَلكَ . ولَما سئل أبو هريرةَ

عل دُلي  نَّهرٍ اب أب اجِبِ عن الْقَاضوابن الْح دِيما نَقَلا ، وضيةٌ اجوهو ح . اهعمس نمنَا ميا ، بهِمدِيثاسٍ عن حبوابن ع
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سماعه ، بل هو محتَمل . وهو وهم ، واَلَّذِي رايته ف كتَابِ التَّقْرِيبِ : التَّصرِيح والْجزم بِانَّه عل السماع . واغْرب من ذلك انَّ

سلَيما الرازِي ف التَّقْرِيبِ ، حاه عن اشْعرِيِ ، وانَّ الشَّيخَ ابا اسحاق حاه ف التَّبصرة عن اشْعرِيِ، واخْتَاره أبو الْخَطَّابِ

عل ورهمالْجو . ةابحالص يلاسرم لقْبي  نَّهمن ا اقحستَاذُ أبو اسا هإلَي بما ذَه ۇهنَحا . وضيا ةرِيشْعْل هبنَسو ، نَابِلَةمن الْح

النَّقْل ف هِمتادع اءقْرتاس لتَنَدُ هذا اللَّفْظَ ، بسالْم سلَياعَ ، ومالس رِيدُ بِها ينَّمذلك ، فَا طْلَقإذَا ا ِابحنَّ الصافِ ذلك ، وَخ

.انته"

وقد اعتبر ابن عبد البر هذه الخلاف غير معتبر، ولم يلتفت إليه .

قال ابن عبد البر ف "التمهيد" (1/26) :" واخْتَلَفُوا ف معنَ ( انَّ ) هل ه بِمعنَ ( عن ) ، محمولة عل الاتصال

، بالشرائط الت ذكرنا ، حت يتبين انقطاعها ، أو ه محمولة عل الانقطاع، حتَّ يعرف صحةُ اتّصالها؟ وذَلكَ مثْل مالكٍ عن

ابن شهابٍ انَّ سعيدَ بن الْمسيبِ قَال كذا ، ومثل مالك عن هشام بن عروةَ انَّ اباه قَال كذَا، ومثْل حمادِ بن زَيدٍ عن ايوب انَّ

الْحسن قَال كذَا.

دَةشَاهالْمو اعمالسو ةالَسجالْمو قَاءّبِالل وا هنَّماوفِ ، وربِالْح سلَي اربتعنَّ ااو ، اءونَّ: (عن) و (أنَّ) سا َلع لْمالْع لها ورهمفَج

، فَاذَا كانَ سماعُ بعضهِم من بعضٍ صحيحا ، كانَ حدِيث بعضهِم عن بعضٍ ، ابدًا ، بِايِ لَفْظ ورد : محمو علَ اتّصالِ ،

.طَاعنْقلَّةُ اع يهف نيتَتَب َّتح

نَّها َلع دُلا يم تاي وا ،آخَر طَرِيق نم هنيرِ بِعكَ الْخَبذَل اعُ فمالس نيتَبي َّتح ،طَاعنْقا َلولَةٌ عمحم :(َّنا) : ِدِيجرالْب قَالو

. هعمسو قَدْ شَهِدَه

هال َّلص هال ولسر قَال يهف قَال اءوس :ِابحبِالص لتَّصالْم نَادسنَّ اا َلع هِماعمج ،له هذا عندي لا معن : رمو عبا قَال

هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس وا ، قَال نَّها هولِ السر نع وا ،قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسأنَّ ر وا ، لَّمسو هلَيع

انته ." اءلَمنْدَ الْعع اءوكَ سذَل ل؛ ك لَّمسو

إلا أنه ينبغ ف مثل ذلك الاحتياط ، ونقل لفظ الأداء دون تغيير ، ما أمن ؛ لأن ذلك مؤثر عند الترجيح بين الروايات ، وهذا

صنيع الأئمة ف كتبهم .

قال الإمام النووي ف "شرح مسلم" (1/196) :" قَولُه (عن ابِ معبدٍ عن ابن عباسٍ عن معاذٍ ، قَال ابو برٍ . وربما قال وكيع

قَال َولةَ اايِونَّ الرفَا ، يقالتَّدْقو اطيتحاو يققةُ التَّحايهن هال همحر ملسم لَهذَا الَّذِي فَعه : (اذًا قَالعنَّ ماسٍ : ابعن ابن ع

فيها : عن معاذٍ ، والثانية : أن معاذا . وبين (أن) و(عن): فَرق ، فَانَّ الْجماهير قَالُوا : (انّ)َ كـ(عن) ، فَيحمل علَ اتّصالِ ،

مح لَه ِابحص لسرونُ منَا يه نَّهَلو .ًسرونُ ميو ،طَاعنْقا َلع َ(ّنا) لمتُح ل؛ ب(نِع)بـ (َّنا) قتَلْتَح  :ٌةاعمج قَالو

.بِه تَجحي  نَّهولِ االْفُص ف نَاهالَّذِي قَدَّم ايِنفَرسا اقحسا ِبتَاذِ اسا لقَو يهفو .اءلَمبِ الْعذَاهم نورِ مشْهالْم َلع لتَّصالْم
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فَاحتَاطَ مسلم رحمه اله وبين اللَّفْظَين ". انته. وينظر أيضا: "شرح مسلم" (2/94).

ومما سبق نقول :

بالنسبة لنص الحديث : عل من أراد حفظ الحديث النبوي أن يجتهد ف أن يحفظ المتن كما هو ، قدر ما أمنه ، ولا يغير لفظا

من ألفاظ الحديث بآخر ، إلا إن كان عالما بمدلولات الألفاظ ، بصيرا بما يغير المعن ، وما لا يغيره ، فحينئذ يجوز له نقله

. بالمعن

صرح بالسماع ، فيجوز التعبير بأي صيغة تدل عل بها الحديث : إن كان الصحاب نقل الصحاب وبالنسبة لصيغة الأداء الت

السماع كما تقدم .

وإن كانت الصيغة تحتمل السماع مثل : قال رسول اله ، أو عن رسول اله ، فالأول الوقوف عليها دون تغيير ، لا سيما عند

تحفظه ومذاكرته، ثم يجتهد عند الأداء، والتسميع، والتحفظ : ما وسعه ذلك.

وما ند عن ضبطه وحفظه، وشق عليه التحرز منه : فلا حرج عليه فيه، إن شاء اله ، فإن اللفظ ، وصيغة السماع والأداء:

محفوظة عل وجهها ف التاب الذي يحفظه ويذاكره، والمرد إل ما هو ما دون ثابت، ف مقام البحث، والاحتجاج، والعمل.

واله أعلم .


